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العضو الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

ورقة موقف لمركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

الاعتقال الإداري: تقويض للعدالة وانتهاك جسيم للقانون الدولي ولحقوق الإنسان
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المقدمة

هذه الورقة صادرة عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، في إطار جهوده المتواصلة لرصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على السياسات القمعية التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري. وتكتسب هذه الورقة أهميتها من كونها تقدم قراءة قانونية وحقوقية معمقة لطبيعة الاعتقال الإداري وعدم قانونيته، كما تكشف كيف تحولت هذه الأداة الاستثنائية إلى سياسة ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لقمع الفلسطينيين وتكريس الاحتلال والسيطرة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة الدولية لإنهاء هذه الممارسة غير القانونية وضمان مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المتواصلة. حيث يُعد الاعتقال الإداري من أخطر الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تستخدم هذه الأداة كوسيلة عقابية وسياسية خارج إطار القانون، تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة.
 في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تتعرض حقوق الشعب الفلسطيني لانتهاكات جسيمة ومتواصلة، تتخذ أشكالًا متعددة، يأتي في مقدمتها الاعتقال الإداري، الذي يُعد أحد أكثر صور انتهاك الحق في الحرية والكرامة الإنسانية فظاعة واستغلالًا. فمنذ سنوات، تستخدم سلطات الاحتلال هذا الإجراء بشكل تعسفي وممنهج، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والمعايير الحقوقية التي تكفل الحماية للأفراد، خصوصاً أولئك القابعين تحت نير الاحتلال. وبذريعة "الملفات السرية" و"الضرورات الأمنية"، تصدر سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إدارية بحق آلاف الفلسطينيين، في تجاوز سافر لمبادئ العدالة والحق في محاكمة عادلة، وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم القانونية، بما في ذلك الاطلاع على التهم الموجهة إليهم أو الدفاع عن أنفسهم أمام قضاء مستقل ومحايد.
لقد حولت (إسرائيل)، بصفتها قوة احتلال، الاعتقال الإداري من إجراء استثنائي محدود في حالات الضرورة القصوى، كما تقره بعض القواعد الدولية، إلى سياسة ثابتة ومنظمة تستخدم لقمع أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية والنشاط السياسي والاجتماعي المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأمام هذا الواقع القاتم، تبرز الحاجة الملحة لتسليط الضوء على هذه السياسة غير القانونية، وفضح ممارسات الاحتلال في هذا الإطار، وتعرية الأطر القانونية الزائفة التي يحاول من خلالها تبرير انتهاكاته الممنهجة.







مفهوم الاعتقال الإداري في القانون الدولي
الاعتقال الإداري هو إجراء استثنائي يتيح للسلطات تقييد حرية الأفراد واحتجازهم دون توجيه تهم رسمية أو عرضهم على محاكمة عادلة، وذلك بناءً على "معلومات سرية" أو "ملفات استخباراتية"، يحجب محتواها عن المعتقل ومحاميه.
يقر القانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إمكانية اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بحق الأفراد في حالات النزاع المسلح والاحتلال، بشرط أن تكون هذه التدابير مبررة بضرورات أمنية حقيقية، وأن تتخذ وفقاً لإجراءات قانونية واضحة وضمانات قضائية صارمة، مع التأكيد على أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري يجب أن يكون إجراءً استثنائياً ومؤقتاً، لا ممارسة دائمة أو سياسة عامة.
إلى جانب ذلك، تحظر المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يلزم دولة الاحتلال باعتبارها طرفًا متعاقداً فيه، الحرمان التعسفي من الحرية، وتنص على وجوب إبلاغ أي شخص يعتقل بأسباب اعتقاله فوراً، وتمكينه من الطعن في قانونية اعتقاله أمام سلطة قضائية مستقلة ونزيهة.

إلغاء بريطانيا لقانون الطوارئ
قامت بريطانيا بإلغاء التشريعات الاستثنائية التي كانت تتيح لها ممارسة الاعتقال الإداري. وكان نظام الدفاع "الطوارئ" لسنة 1945 الذي أقرّته بريطانيا في سياقات استعمارية، لا سيما في فلسطين إبان فترة الانتداب البريطاني، قد أتاح للسلطات البريطانية صلاحيات واسعة لاعتقال الأفراد إدارياً، دون توجيه تهم محددة أو محاكمة عادلة، وهو الإجراء الذي شكّل في حينه انتهاكاً صارخاً للمعايير القانونية والحقوقية.
ولكن بعد انتهاء حقبة الاستعمار البريطاني، لم تتوقف ملاحقة الفلسطينيين عبر أنظمة الطوارئ الاستعمارية، بل أعادت دولة الاحتلال الإسرائيلي توظيفها بشكل منهجي لقمع الفلسطينيين. فبعد قيام دولة الاحتلال عام 1948،قام الاحتلال بإدراج أنظمة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، إضافة إلى أجزاء واسعة من القوانين التي أرساها الاستعمار البريطاني، ضمن المنظومة القانونية الإسرائيلية، من خلال سن ما عرف بـ"قانون أنظمة السلطة والقضاء لعام 1948".
وقد فرضت هذه الأنظمة بصرامة على الفلسطينيين الذين ظلوا داخل حدود دولة الاحتلال، حيث وجدوا أنفسهم تحت وطأة الحكم العسكري الإسرائيلي وسياساته القمعية. ولم تكتفِ إسرائيل بذلك، بل استغلت الفراغ القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967، مدعية أن أنظمة الطوارئ ما زالت سارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها لم تلغى من قبل ، ما أتاح لها فرض هذه الأنظمة مجدداً على الفلسطينيين تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي.
وبهذا الشكل، تحولت الإجراءات العقابية الجماعية والسلطات الاستثنائية، التي استخدمت إبان الاستعمار البريطاني لقمع الفلسطينيين، إلى جزء متجذر من النظام القانوني القائم في (إسرائيل) والمناطق الفلسطينية المحتلة، وهو ما سمح باستمرار السياسات القمعية بحق الشعب الفلسطيني لعقود طويلة بعد نهاية الاستعمار البريطاني.
الممارسات الإسرائيلية في الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين
رغم وضوح القواعد الدولية التي تقيد استخدام الاعتقال الإداري وتجعله محصوراً في حالات الضرورة الأمنية القصوى، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت هذا الإجراء إلى أداة قمع سياسي وجماعي بحق الشعب الفلسطيني، بعيداً عن أي التزام قانوني أو أخلاقي.
تحتجز سلطات الاحتلال، بشكل منهجي، مئات الفلسطينيين، بينهم نشطاء حقوقيون، قادة مجتمعيون، طلبة جامعات، أسرى محررون، وحتى أطفال ونساء، في إطار الاعتقال الإداري، دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، اعتماداً على أوامر عسكرية سرية تجدد بشكل تلقائي وغير محدود. اليوم يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال: مجدو، النقب ، عوفر، والدامون (3562) أسيراً بينهم نساء وأطفال، ومنذ العام 1967 أعتقل جيش الاحتلال أكثر من (60) ألف فلسطيني/ة إدارياً. جدير بالذكر أن هناك عدد من شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا وهم رهن الاعتقال الإداري ومنهم على سبيل المثال ، معتز محمود  أبو زنيد ، خالد محمود قاسم عبد الله ، محمد ياسين خليل جبر، ،الشيخ خضر عدنان ، وكان أخرهم الشهيد لؤي فيصل محمد نصر الله (22) عاماً من جنين ، والذي استشهد بتاريخ 30/6/2025 .
كما تتذرع سلطات الاحتلال بـ"ملفات سرية" لا تتاح للمعتقل أو محاميه، وهو ما يحرمهم من الحق الأساسي في الدفاع عن أنفسهم ويجعل إجراءات الاعتقال تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والشفافية، في انتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون والحق في الحرية والأمان الشخصي.
الاعتقال الإداري كأداة للعقاب الجماعي والسيطرة السياسية
يتجاوز الاعتقال الإداري في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كونه تدبيراً احترازياً، ليصبح أداة إستراتيجية بيد سلطات الاحتلال لتقويض الحراك السياسي الفلسطيني، وتفريغ الساحة الفلسطينية من المؤثرين الفلسطينيين ، وخلق حالة من الترهيب والردع داخل المجتمع الفلسطيني.
يستخدم الاعتقال الإداري كوسيلة لمعاقبة الفلسطينيين على خلفية نشاطهم السياسي أو الاجتماعي أو الحقوقي، حتى في غياب أي أدلة ملموسة، كما يمارس بأسلوب انتقامي ضد الأسرى المحررين الذين يواصلون النضال السلمي أو المساهمة في الوعي المجتمعي، وهو ما يخالف نصوص القانون الدولي ويشكل جريمة من جرائم الاحتلال.

انتهاك الاعتقال الإداري للمواثيق الدولية
تتعارض سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل صارخ، حيث تمثل هذه السياسة انتهاكاً مباشراً لجملة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي وتجرم الاعتقال التعسفي. ويأتي في مقدمة هذه الانتهاكات مخالفة المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحظر الحرمان التعسفي من الحرية والاحتجاز دون محاكمة عادلة، إلى جانب انتهاك المواد (9) و(14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن لكل فرد الحق في معرفة أسباب اعتقاله فوراً، والحق في محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية مستقلة وشفافة. كما يشكل الاعتقال الإداري، في كثير من الحالات، مدخلاً لانتهاكات أخرى جسيمة ترتبط بظروف الاحتجاز القاسية، وحرمان المعتقلين من العلاج والرعاية الصحية، ومنع زيارات العائلات، بل وأحياناً تعريضهم لسوء المعاملة، وهو ما يمثل خرقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب. كذلك، تتناقض هذه السياسة مع المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص صراحة على أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري يجب أن يقتصر على حالات الضرورة الأمنية الفعلية، وألا يستخدم كأداة للعقاب الجماعي أو القمع السياسي، مع ضرورة توفير ضمانات قضائية حقيقية وفعالة لكل من يُحتجز بموجب هذا الإجراء.

أبعاد سياسة الاعتقال الإداري في ظل الاحتلال الإسرائيلي
سياسة الاعتقال الإداري ليست معزولة عن منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بل تشكل جزءًا لا يتجزأ من أدوات السيطرة والقمع الممنهج،الهادفة إلى تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية الفلسطينية، وتعطيل الحراك الشعبي والحقوقي، وتجريم العمل السياسي والاجتماعي السلمي، وتكريس الردع والخوف داخل المجتمع الفلسطيني، والإبقاء على الفلسطينيين تحت حالة دائمة من القلق واللايقين، ولا يخفى أن الاعتقال الإداري يُستخدم ضمن سياسة العقوبات الجماعية، ويخدم إستراتيجية الاحتلال في فرض الهيمنة وكسر إرادة الفلسطينيين، بما يتناقض مع أبسط قواعد العدالة والحقوق الأساسية.


موقف المجتمع الدولي والمطالبة بوقف الاعتقال الإداري

رغم الإدانات المتكررة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، والهيئات الأممية، والتي تؤكد الطابع غير القانوني للاعتقال الإداري الإسرائيلي، إلا أن غياب الإجراءات الفعلية والمساءلة الحقيقية ساعد سلطات الاحتلال على التمادي في هذا الانتهاك الجسيم. من هنا، تطالب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمجتمع المدني بضرورة ممارسة الضغط الدولي الفاعل على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً، وإلزام (إسرائيل) باحترام التزاماتها القانونية كقوة احتلال وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وتمكين المعتقلين الإداريين من حقوقهم القانونية، وضمان محاكمات عادلة وشفافة لهم، وإحالة ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات الدولية ضمن سياق جرائم الاحتلال، ودعم إضرابات الأسرى الإداريين ومطالبهم العادلة بإلغاء هذا الإجراء غير الإنساني.






الأبعاد النفسية والاجتماعية لسياسة الاعتقال الإداري على المعتقلين الإداريين وذويهم

تمثل سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين واحدة من أكثر السياسات القمعية التي لا تقتصر آثارها على المعتقلين الإداريين أنفسهم، بل تمتد لتطال أسرهم ومجتمعهم بأسره، مخلفة أبعاداً نفسية واجتماعية غاية في القسوة والتدمير. فالاعتقال الإداري، باعتباره اعتقالاً تعسفياً غير قائم على تهم واضحة أو إجراءات قضائية نزيهة، يخلق حالة من الغموض والقلق الدائم للمعتقل وذويه، ويجعلهم يعيشون في دوامة من الانتظار المرهق، حيث لا يعلمون متى ينتهي هذا الاعتقال أو ما إذا كان سيتم تجديده بشكل تعسفي لمرة تلو الأخرى.
على الصعيد النفسي، يترك الاعتقال الإداري آثاراً مدمرة على المعتقلين أنفسهم، حيث يعيشون تحت ضغط نفسي متواصل ناجم عن انعدام اليقين وغياب الأفق القانوني لوضعهم، وهو ما يؤدي إلى حالات من الاكتئاب، والقلق الشديد، واضطرابات النوم، والشعور الدائم بالتهديد واللااستقرار. ويضاف إلى ذلك الأثر النفسي العميق الناتج عن العزلة القسرية، وحرمان المعتقل من التواصل المستمر مع عائلته ومحاميه، وهو ما يفاقم الشعور بالضعف وانعدام السيطرة على المصير الشخصي.
أما الأبعاد الاجتماعية، فلا تقل خطورة، إذ يشكل الاعتقال الإداري ضربة موجعة للنسيج الاجتماعي الفلسطيني، حيث يتحول المعتقلون الإداريون إلى أسرى مجهولي المصير، وتترك عائلاتهم تواجه مصيراً غامضاً مليئاً بالقلق والتوتر والمعاناة اليومية، في ظل غياب المعيل أو أحد أفراد الأسرة، وما يترتب على ذلك من أعباء اجتماعية واقتصادية قاسية. وتدفع النساء الفلسطينيات، بوصفهن غالباً من يتحملن المسؤولية الأسرية المباشرة في غياب المعتقل، ثمناً مضاعفاً من الضغوط النفسية والاجتماعية، حيث يجبرن على إدارة شؤون الأسرة بمفردهن وسط حالة من انعدام الاستقرار النفسي والمعنوي.
كما أن سياسة الاعتقال الإداري تترك أثراً سلبياً بالغاً على الأطفال، حيث يكبرون في بيئة يسودها الخوف والقلق، ويتعرضون لصدمات نفسية عميقة نتيجة اختفاء أحد الوالدين أو أفراد الأسرة بشكل مفاجئ وغير مبرر، دون القدرة على فهم دوافع وأسباب الاعتقال، وهو ما ينعكس على سلوكياتهم، وأدائهم المدرسي، واستقرارهم النفسي والاجتماعي. ومن ناحية أخرى، يساهم الاعتقال الإداري في تقويض العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني، حيث يعزز مناخ الريبة والخوف، ويزرع مشاعر الغضب والإحباط، ويُضعف من قدرة المجتمع على التماسك والصمود أمام سياسات الاحتلال.
إن سياسة الاعتقال الإداري، بما تحمله من أبعاد نفسية واجتماعية مدمرة، تشكل جزءًا من الحرب النفسية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى كسر إرادة الأفراد، وتفكيك البنية الاجتماعية، وإضعاف الروح المعنوية للمجتمع الفلسطيني. وعليه، فإن مواجهتها لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تتطلب أيضًا استجابة مجتمعية شاملة توفر الدعم النفسي والاجتماعي للمعتقلين الإداريين وعائلاتهم، وتعزز من صمودهم، وتُعيد ترميم الأثر النفسي والاجتماعي الذي تخلّفه هذه السياسة القمعية الممنهجة.


التوصيات
 
وفي هذا الإطار، يوصي مركز "شمس" بضرورة ممارسة الضغط الدولي الفاعل على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً، وإلزامها باحترام التزاماتها القانونية كقوة احتلال وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وبإلغاء هذا الإجراء غير القانوني وغير الإنساني.من خلال التوقف الفوري عن ممارسة سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وإلغاء كافة أوامر الاعتقال الإداري القائمة.

أولاً : توصيات إلى المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف
1. ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية مباشرة على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري بشكل نهائي.
1. اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان امتثال (إسرائيل) لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات في حال استمرار الانتهاكات.
1. دعم الجهود القانونية أمام محكمة الجنايات الدولية، لفتح تحقيقات في الاعتقال الإداري كجزء من انتهاكات الاحتلال الممنهجة.
1. إرسال لجان تحقيق دولية مستقلة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لرصد وتوثيق انتهاكات الاعتقال الإداري.

ثانياً: توصيات إلى المؤسسات والهيئات الأممية ذات الصلة

1. مطالبة مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بإدراج ملف الاعتقال الإداري ضمن التقارير الرسمية الدورية المتعلقة بانتهاكات الاحتلال.
1. تفعيل الآليات التعاقدية وغير التعاقدية للأمم المتحدة، لا سيما المقررين الخاصين المعنيين بحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
1. إدراج الاعتقال الإداري الإسرائيلي ضمن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.
1. التنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية لتوثيق انتهاكات الاعتقال الإداري وتقديمها للهيئات الأممية المختصة.


ثالثاً: توصيات إلى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني
1. الاستمرار في رصد وتوثيق كافة حالات الاعتقال الإداري بدقة وتقديم ملفات قانونية جاهزة للمحافل الدولية.
1. تكثيف الحملات الإعلامية الوطنية والدولية لفضح سياسة الاعتقال الإداري وآثارها على الأسرى وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني.
1. تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحقوقية والمحامين الفلسطينيين لتقديم الدعم القانوني للمعتقلين الإداريين وذويهم.
1. توسيع برامج التوعية القانونية في المجتمع الفلسطيني حول حقوق الأسرى والمعتقلين وآليات الضغط القانونية المتاحة.

رابعاً: توصيات إلى الحكومة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى
1. إدراج ملف الاعتقال الإداري ضمن أولويات العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
1. استثمار التوافق الوطني في تبني خطاب فلسطيني موحد لفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الإداريين.
1. تعزيز العمل مع الدول الصديقة وحركات التضامن الدولية لوضع ملف الاعتقال الإداري على أجندة الضغوط السياسية ضد الاحتلال.











الخاتمة
يشكل الاعتقال الإداري، كما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاً صارخاً وممنهجاً للقانون الدولي، ويعد أحد أبرز أدوات القمع والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني. إن استمرار هذا الإجراء، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم معاناة الفلسطينيين، ويقوض فرص العدالة والسلام.
إن إنهاء سياسة الاعتقال الإداري هو واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي، ولا بد من تحرّك عاجل وفعّال لوقف هذه الجريمة، وضمان حماية الفلسطينيين من بطش الاحتلال، وصون حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والكرامة.
تؤكد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني أن منظومة الاحتلال لا تكتفي بمصادرة الأرض والحقوق، بل تتعمد مصادرة الحرية وتغييب العدالة باستخدام أدوات قمعية تخالف كل الأعراف والاتفاقيات الدولية. إن هذا الإجراء، الذي يُفترض أنه استثنائي ومقيّد بضوابط صارمة، تحوّل إلى وسيلة للانتقام السياسي، وتكريس السيطرة، وتصفية الحسابات مع أبناء الشعب الفلسطيني، بعيداً عن أي التزام قانوني أو إنساني.
إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص في ملف الاعتقال الإداري، لا يمكن فصله عن واقع الاحتلال الاستعماري، الذي ينتهك يومياً أبسط حقوق الفلسطينيين، ويمعن في تجاهل التزاماته القانونية الدولية. وأمام هذا المشهد الخطير، لم يعد الصمت الدولي مقبولاً، بل يعد تواطؤاً ضمنياً يساهم في استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وشرعنة انتهاك حقوقه الأساسية.
وعليه، فإن وقف الاعتقال الإداري ومحاسبة الاحتلال على ممارساته القمعية، مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وكل أحرار العالم الذين يؤمنون بقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. إن بقاء الوضع على حاله دون تدخل حازم، لن يؤدي سوى إلى المزيد من التصعيد، وتفاقم الأوضاع، وتعميق معاناة الأسرى وعائلاتهم، وهو ما يتطلب تحركاً فورياً وفعّالاً لضمان إنهاء هذه السياسة غير القانونية، وصون كرامة وحقوق الفلسطينيين باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة الدولية.


image1.jpeg
oy Aslal sl 5 i) (3 gia pDle] S e
Human Rights & Democracy Media Center «SHAMS»




image2.jpeg
gﬂé}’ dlﬁ.:\'.cw y
NO TO ADMINISTRATIVE
DETENTION

v
<





